قراءة في ارقام

الموازنة العامة للدولة 

   أقر مجلس الشعب في جلسته يوم الثلاثاء ( 26/11/2002 ) مشروع قانون الموازنة العامة للدولة التي بلغت إعتماداتها / 420 / مليار ليرة سورية خصص منها / 209 / مليار ل.س للإنفاق الجاري ومبلغ ( 211 ) مليار للاستثمار ، وبلغت كتلة الرواتب والأجور والتعويضات والمكافأت           /57,747/مليار ل.س كما بلغت النفقات الإدارية / 18,651 / مليار ليرة سورية والنفقات التحويلية / 19,070 / مليار ليرة سورية والمساهمة في تثبيت الأسعار / 25 / مليار ل.س .. 

   وأما عن تمويل الموازنة فقدرت الإيرادات المحلية بمبلغ / 294,696 / مليار ل.س منها مبلغ   /197,268/ مليار ل.س إيرادات جارية ومبلغ / 97,428 / مليار ل.س إيرادات إستثمارية . أما باقي المبلغ المعتمد فسوف يتم تغطيته بقروض خارجية ( 18,004 مليار ل.س ) وبالسحب من الإحتياطي بما يزيد عن مبلغ 106,8 مليار ل.س .. وهكذا فإن الأرقام تظهر عجزاً أولياً في الموازنة تبلغ حوالي /125/ مليار ل.س أو مايساوي نسبة 30% من أجمالي إعتمادات الموازنة .. 

   ومهما يكن من أمر فإن العبرة ليست في الأرقام بل في ترجمتها إلى الواقع وخاصة مايتعلق منها باعتمادات العمليات الإستثمارية ،نقول ذلك لأن اعتمادات الإنفاق الجاري تصرف سنوياً بنسبة  مئة بالمئة أما اعتمادات المشاريع الإستثمارية فلم تنفذ في أحسن الأحوال سوى 40% وتعود الأموال المخصصة في هذه المجالات كفائض رغم حاجة البلد إلى المشاريع التي من شأنها أمتصاص البطالة المتفاقمة ، وكمثال وتأكيد لما نقول في هذا المجال أن اعتمادات موازنة عام 2002 الإستثمارية لم تصرف منها حتى غاية شهر تشرين الأول الماضي سوى نسبة 30% . 

   أن الموازنة العامة للدولة هي برنامج عمل الحكومة خلال عام وتكون الموازنة ناجحة بقدر مساهمتها في تنمية الدخل الوطني من خلال تنفيذ المشاريع الإستثمارية وتوزيع هذا الدخل بشكل عادل على كافة قطاع الشعب وفي تحسين الأحوال المعاشية للشعب من خلال رفع الرواتب والأجور لتناسب مع الأسعار ، وفي تحريك الأسواق وتوفير فرص العمل لإمتصاص البطالة المتفاقمة . فإذا انطلقنا من هذه الأسس في دراسة الموازنة نجد ، رغم أن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب قد أكدت على ( مسألة توزيع الدخل الوطني توزيعاً عادلاً والأهتمام به ومعالجته والسيطرة عليه قبل إستفحال خطره الإجتماعي ) وعلى ( متابعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة وبما يحقق التوزان بين الرواتب والأجور والأسعار ) نقول رغم هذه التأكيدات فإن أرقام الموازنة لا توحي بإمكانية تحقيق هذه الأمنيات بل قد تؤدي العجز فيها إلى زيادة التضخم وهبوط قيمة الليرة السورية التي سوف تسفر عن توسيع الهوة بين الرواتب والأجور المتدنية والأسعار المرتفعة وتزيد من معاناة المواطنين . خاصة وأن الموازنة لم تلحظ شيئاً لزيادة الرواتب والأجور .. 

   لقد زادت أرقام موازنة عام 2003 إجمالاً ومع ذلك فإنها لم تتضمن شيئاً جديداً بل أن معظم المشاريع التي وردت في موازنة عام 2002 التي وعدت الحكومة بتنفيذها ، تكررت في موازنة عام 2003كما ان شكل توزيع إعتماداتها جاء بمثابة تراجعً في مجالات تهم المواطنين عامة . واجمالاً يمكن إيراد الملاحظات التالية : 

1- لقد زادت أرقام موازنة عام 2003 عن أرقام موازنة عام 2002 بمقدار /63,611/ مليار ل.س ومع ذلك فإن عدد فرص العمل التي وعدت الموازنة بتوفيرها كانت أقل مما وعدت بها موازنة 2002 التي تضمنت توفير 69773  فرصة عمل في حين وعدت الموازنة الحالية بتوفير 64267 فرصة عمل هذا في الوقت الذي يزيد عدد العاطلين عن العمل – حسب الإحصاءات الرسمية – عن /600/ ألف . 

2- في الموازنة الحالية أرتفعت المبالغ المخصصة لخدمة الديون إلى حوالي 30 مليار ليرة سورية وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على الاعتماد المتزايد على القروض وأرتفاع أرقامها وأعبائها . 
3- رغم أن الزراعة تساهم بقسط أساسي في زيادة الدخل الوطني فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع كان متديناً جداً حيث بلغت المبالغ المخصصة ( للزراعة والغابات والأسماك ) في اعتمادات الموازنة مبلغ  /32,074/ مليار ل.س 
4- كذلك يلاحظ في اعتمادات الموازنة تراجعاً واضحاً في مخصصات قطاع التربية والتعليم والتعليم الجامعي . لقد بلغت المبالغ المخصصة لهذا القطاع / 36,155 / مليار ل.س أو مانسبته 8,6% من إجمالي اعتمادات الموازنة وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على توجه نحو الاعتماد على الجامعات والمدارس الخاصة في التعليم . 
5- كذلك الأمر بالنسبة للاعتمادات المخصصة للخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية حيث لم تتجاوز المبالغ المخصصة لهذا القطاع العام سوى مبلغ /4,253/ مليار ل.س أوما نسبة حوالي 1,09% ولاشك بإن هذا المبلغ زهيد ولايفي الابجزء يسير من الإحتياجات الحيوية للأهتمام وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لكبار السن والعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة ناهيك عن الخدمات الاجتماعية الأخرى . 
6- بالنسبة لتوزيع المشاريع الاستثمارية على المحافظات بحيث يحقق نوعاً من العدالة في التوزيع أستأثرت محافظات معينة بأكبر حصة من المشاريع في حين بقيت أخرى شبه محرومة ونذكر في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر أن محافظة الجزيرة ( الحسكة ) التي تساهم بحوالي نصف الدخل الوطني، جاءت في المرتبة العاشرة بين المحافظات السورية الـ( 14 ) ، بنصيبها من اعتمادات الموازنة . 
   مماسبق نقول بإن هذه الموازنة ، كسابقاتها ، ممولة بالعجز ومع ذلك فمن أجل تطبيق أرقامها على أرض الواقع وتجاوز السلبيات التي أعترضت سبيل تنفيذ الموازنات السابقة يجب أول مايجب مكافحة البيروقراطية والفساد المنتشر ووضع حد لظاهرة إختلاس الأموال العامة والهدر والتسيب والأهمال . كما أن عدالة توزيع الدخل القومي يتطلب إعادة التوازن إلى الأجور والأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور وأعفائه من ضريبة الدخل. 
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